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مقدمة:

في المراحل التي تلي حالات النزاع الدامية، تتطلع الأطراف المتنازعة لفسحة من الهدوء وتطمح إلى تضميد الجراح وإعادة بناء ما دمره النزاع من إنشاءات وبنى تحتية وأنظمة حياتية ونفسية. وفي ذات الوقت الذي يحذو الأمل الجميع بما في ذلك الناس الذين عانوا طويلا من الفقدان. تدلل التجارب على أن هذه المرحلة بالذات توفر فرصا خصبة للفساد وسوء الإدارة وسوء استخدام المال العام، ولعل لقب “أمراء الحرب” و”القطط السمان” ينطبق أيضا في مراحل ما بعد النزاع وربما بدرجة أكبر ومخاطر أكبر لأن من يمكن أن توجه لهم أصابع الاتهام هم في الغالب أبطال الحرب وصانعي السلام الذين يمتلكون شرعية وطنية وجماهيرية من الصعب تحديها، ومن جهة أخرى يمثلون جسرا ما بين الأطراف المعنية بالسلام على  الصعيد الدولي وبين الشعب المتطلع لحياة أفضل. 
تشير أدبيات محاربة الفساد في مرحلة إعادة الاعمار إلى أربع مجالات أو أسباب رئيسية تشكل الحافز والفرصة للفساد وهذه المجالات هي:

1. تدفق التمويل لإعادة الاعمار وتحديدا تمويل الدول المانحة والمساعدات الدولية التي تسعى إلى تأكيد الحل السلمي وتوفير فرص لإعادة الهدوء ومساعدة الأطراف المتضررة وأهداف أخرى يمكن الإشارة إليها لاحقا من أمثال كسب التأييد السياسي وكسب الولاء وتعزيز أنماط جديدة من التبعية.
2. ضعف مؤسسات الحكم أو السلطة أو الدولة وتحديد تلك التي عانت تاريخيا من محاولات أضعاف أو من احتلال طويل الأمد كما هي الحالة في فلسطين أو أقليات قومية أو عرقية أو دينية كانت تعاني من القمع ولم تتمكن من التدرب الكافي على إدارة مؤسسات دولة كما هي الحال بعد ثورة طويلة أو محاولة انفصال. وعلى الرغم من أن  السلطة الفلسطينية حققت تقدما ملموسا فيما يخص إنشاء جهاز حكومي فعال بعد سنوات التفكك تحت الاحتلال (روذرمل، 1998)، إلا أن هذا التحول لم يكن بالقدر الذي يسمح باستيعاب التحولات السريعة وتحديدا تدفق التمويل الأجنبي وتلبية متطلبات شعب عاني كثير من اللاتنمية والتبعية والإلحاق.
3. انتشار عمليات إعادة الاعمار فبعد الدمار الذي تخلفه الحروب يصبح من الضروري إعطاء الشعور بالسلام من خلال مشاريع تجلب الأمل والأمان وفي ذات الوقت تسعى الأطراف المعنية بالسلام إلى زيادة الأمل بان ثمار السلام طيبة وفي متناول الجميع. وقد ورثت السلطة الوطنية الفلسطينية جهازا مدنيا مدمرا، ومدارس ومستشفيات غير صالحة للاستخدام ولا تفي للغرض وشبكة طرق محدودة وبدائية وجهاز إداري متخلف لا تزيد قدرته البدائية على إدارة الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية في الحدود الدنيا.
4. غياب التخطيط التنموي والتنسيق ففي ظل الحماس للاعمار وغياب القدرة على رؤية وطنية شاملة يصبح من الخطر عشوائية المشاريع وعدم التنسيق بينها ولكن الأخطر من ذلك عشوائية التنسيق بين الممولين المختلفين والتنسيق بين أجنداتهم المختلفة والتي لا تتوافق بالضرورة مع الأجندة الوطنية بل وقد تتعارض معها وتحديدا عندما يتزاوج التمويل الأجنبي مع محاولة فرض خبرات الممول ومساعداته التقنية والفنية وأجهزته وغير ذلك ممن سوف نشير له لاحقا بالتفصيل.
بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 كانت الآمال كبيرة بتحقيق السلام والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء على الجانب الإسرائيلي، تحققت مكاسب اقتصادية هامة، أما على الجانب الفلسطيني، فقد خابت الآمال الموعودة نتيجة للتراجع والفشل. يعتبر الدخل المتناقص والفقر المتزايد انعكاسا للاستخدام الضعيف لموارد الاقتصاد الفلسطيني وإمكانياته. ومن أبرز المظاهر اللافتة للنظر والتي تدلل على ضعف استخدام إمكانيات الاقتصاد الفلسطيني معدلات البطالة العالية والمتزايدة والتي تصل الآن إلى حوالي 20% في الأحوال العادية 30% في فترات الإغلاق الحدودي ومعدلات الفقر المرتفعة.
تركز هذه الورقة على الجانب الرابع من فرص الفساد مع ربطها بالعوامل الثلاث الأخرى، كما تحاول الورقة تناول إشكاليات محاربة الفساد في مرحلة إعادة الاعمار وكيفية تعزيز نظم النزاهة الوطنية والإقليمية وأطر الحاكمية الدولية للتصدي لهذه المظاهر في وقت السلم ووقت الحرب وما بينهما على حد سواء.
ينبغي قبل الخوض في هذه القضايا الإشارة لفرادة الواقع الفلسطيني وعلى الرغم من أنني من الذين يرفضون فكرة خصوصية الوضع الفلسطيني إلا أن هناك بعض القضايا التي يجب الإشارة إليها ففي فلسطين ما زال النزاع مستمرا ولا يمكن الزعم أننا في مرحلة ما بعد النزاع أو مرحلة إعادة الاعمار، فالآمال التي جاءت بها محادثات السلام متعدد الأطراف في مدريد تليها الآمال الفلسطينية والدولية التي انتعشت بعد أوسلو ما لبثت أن تبددت مع انفجار أحداث الانتفاضة الثانية في سبتمبر عام 2000، وعاد النزاع أم بالأحرى مقاومة الاحتلال إلى أقسى مراحل المواجهات الدموية والتي بلغت عمقا واتساعا وعنفا لم يشهده المجتمع الفلسطيني من قبل. فالحديث إذا عن إعادة الاعمار سابق لأوانه ولكن الغريب أنه وفي نفس الوقت ومع ارتفاع وتيرة الحديث عن الفساد في العالم والفساد في مرحلة ما بعد النزاع تحديدا وضعت السلطة الوطنية الفلسطينية وممارساتها تحت المجهر وصارت الأنفاس تعد وتحصي على كل ما تم خلال السنوات العشر التي تلت مدريد. ليس دفاعا عن السلطة والتي هي مثلها مثل حكومات وممثلي شعوب آخرين لابد أن عانت من إغراءات السلطة وسوء استخدام المال العام إلا أن الواقع أنها لم تكن في هذا الأمر وحيدة، فقد ساهم التمويل الأجنبي المسيس والمبني على فرض حول واملاءات سياسية في توفير مجالات واسعة للفساد تم إغماض العين عنها والانتظار لحين أصبحت ورقة لعب وضغط سياسي.
القضية الأخرى التي ينبغي التنويه إليها هي أن التمويل الأجنبي والمساعدات التنموية للأراضي الفلسطينية المحتلة بدأت قبل محاولات حل النزاع بمراحل وصيغ دوما بصبغة سياسية وكان يوجه بالأساس كمساعدات إنسانية وإغاثية طارئة عبر المنظمات الأهلية ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة وتحديدا الأنروا. تشير التقديرات على أن المصادر الفلسطينية والعربية الإسلامية المختلفة أنفقت ما يقارب 564 مليون دولار أمريكي في الفترة ما بين 1977 و 1992 بالإضافة إلى حوالي 77 مليون دولار من خلال مؤسسات أمريكية (نخلة، 2004) إلا أن أي من المؤسسات التي تلقت الدعم لم يخضع بعد لآليات مساءلة ورقابة كافية ولا تتوفر دراسات كافية ومؤشرات محددة عن الفساد في مرحلة ما قبل حل النزاع كما لا تتوفر دراسات كافية ومن وجهة نظر فلسطينية عن الفساد في سلطة الاحتلال وعن الاستغلال وسوء الإدارة واستخدام الاحتلال كوسيلة من وسائل جني أرباح خاصة وعن خلق فئة متنفذة في الجانب الفلسطيني ليست بالضرورة عميلة للاحتلال ولكنها استفادت من فرص الفساد التي وفرها ضباط الإدارة المدنية واستخدموها لبسط نفوذ أو لمصالح شخصية. 

لماذا الحديث عن الفساد في مرحلة إعادة الاعمار؟

إن التنمية الفلسطينية تقوم على ركيزتين: الأولى إعادة الاعمار والثانية بناء أسس اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات، وتتمثل الأولى بإعادة بناء البنية التحتية وترميم واعمار ما خلفته سنوات الاحتلال الطويلة من دمار في البنية، وتردي في بالخدمات، وهذا يتطلب جهدا مكثفا في الصحة والتعليم والطرق والمواصلات، والكهرباء والماء والمجاري والاتصالات والخدمات المالية كما يتطلب ذلك جهدا مشتركا بين القطاعات الرسمية والقطاعات غير الحكومية، والقطاع الخاص، خاصة وأن العمل في البنية التحتية يحتاج لوقت طويل، وجهد مكلف وله مردود بطيء ومباشر كما تتمثل الركيزة الثانية، بخلق المقومات الضرورية لبناء اقتصاد وطني قادر على التعامل مع الاحتياجات الفلسطينية بقدر أكبر من الاستقلالية، وفك الارتباط تدريجيا مع الاقتصاد الإسرائيلي للتخلي عن التبعية المفروضة عليه بفعل الاحتلال وهذا يعتمد على تهيئة المناخ للاستثمار الوطني رغم أن ذلك كما هو معروف يعتمد أساس على الوضع السياسي ومسيرة السلام ومدى التقدم فيه.
بدلا من أن تكون مرحلة إعادة الاعمار مرحلة لبناء اقتصاد وطني مزدهر وان تخلق خطط الاعمار فرصا للعمل وجد تقرير أعده معهد أبحاث السياسات الاقتصادية ماس بعنوان "تنمية تحت الصعاب" الاقتصاد الفلسطيني يتراجع باضطراد منذ توقيع اتفاقيات أوسلو. مما لا شك فيه أن الاقتصاد يتطلب بالضرورة قرارا ينهي عدم اليقين السياسي- السيطرة على الحدود وحرية الوصول إلى المصادر الطبيعية وإدارة الأراضي- حتى يسير باتجاه تنمية قوية ومستدامة فالاقتصاد الفلسطيني يعمل بثلث إلى نصف إمكانياته على أكثر تقدير ولكنه في ذات الوقت يفتقد الأمان واليقين الناتج عن ممارسات سليمة بعيدة عن الفساد وتكلفته المرتفعة وبعيدة عن سوء استخدام المال العام والسلطة والنفوذ. 
بدايات الفيضان:

التزمت الدول المانحة منذ مؤتمر المانحين في مطلع أكتوبر 93 بالمساعدة في جعل السلام حقيقة ملموسة، وترجمته في المساعدة وإعادة الأعمار، والإسهام في خلق فرص عمل، والبناء المؤسسي الفلسطيني، وبالفعل فقد وصل الدعم الدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى مليار وحتى مليار ونصف المليار دولار سنوياً. بعد انتفاضة الأقصى التي اندلعت في 28/9/2000، في حين وصل خلال الخمس سنوات من عمر الانتفاضة، 5 مليار دولار، ووصل خلال عمر السلطة منذ عام 1993 وحتى نهاية عام 2004 إلى 737.34 مليار دولار. ورغم ذلك يعيش 20% من الشعب الفلسطيني تحت خط الفقر المدقع، 60% من هذا الشعب، يعيش تحت خط الفقر النسبي. حوافز المانحين، إن كانت سياسية أو اقتصادية هو أمر من الصعب التصدي له حيث تتعهد مصادر المانحين المختلفة بالتمويلات للتنمية في فلسطين، وهم كما يعرفونها بوضوح وبصراحة، فإنها امتداد لتعهدهم السياسي لعملية السلام ومنها السلطة الوطنية الفلسطينية ذات الحكم الذاتي والتي هي الجزء المقوم من عملية السلام (نخلة 1998).تشكل التزامات الدول المانحة 12% من اجمالي الدخل القومي لفلسطين، وهناك توقعات بأن الفلسطينيين يتلقون أعلى معدلات مساعدات دولية في العالم.
يعتقد الكثيرون أن حجم التمويل كان أكبر بكثير من النتائج التي تحققت، وأن التمويل الدولي لم يوظف بالشكل السليم (شعبان، 2006) وعلى الرغم من أن هذه المقولات فيها شيء من الصحة إلا أنه لا يمكن إلقاء اللوم على طرف دون الآخر، فلا يعقل أن الطرف الفلسطيني توفر عنه القابلية للفساد دون أن يتوفر عن الأطراف الدولية بما في ذلك بعض العاملين/ات في المنظمات والدول المانحة قابلية للإفساد، ورغبة في استخدام مؤشرات الفساد لأغراض أخرى أهمها الغرض السياسي الضاغط على الجانب الفلسطيني باتجاه قبول حلول غير منصفة في بعض الأحيان.
يذكر الدكتور خليل نخلة (1998) متلازمة مهمة للتمويل الأجنبي أو ما أسماه (سماسرة التنمية) حيث "توجد صفة مميزة ملازمة لعملية التمويل الأجنبي وهي الوجود الموازي لسماسرة التنمية ، إن سماسرة التنمية هم المتواجدين هنا بالنيابة عن حكوماتهم، ومنظماتهم غير الحكومية، والاتحادات المالية، وشركاتهم الاستشارية ، وشركاتهم الاستثمارية ..الخ، كلهم هنا ليقدموا خبراتهم للعمل من أجل الكيان الفلسطيني الناشئ بينما هم يكسبون أموالا ضخمة من جراء ذلك . من خلال أموالهم، وإطلاعهم الواسع، وخبراتهم العالمية الواسعة، فإنهم يستطيعون توفير الوظائف، تشجيع القدرات والمقدرات، ويجلبون إلى البلاد من خلال أشخاصهم، خبرات عالمية أخرى. وهكذا يصلون فلسطين ببقية أجزاء العالم دون الانتقال من أماكن جغرافية، وتوليد خطابات محلية جديدة عن أهمية النموذج الاقتصادي في سنغافورة مثلاً، أو معالجة الألمان للتدريب المهني، أو الأسلوب الإداري الأمريكي...الخ، هذا طبعاً، بغض النظر عما إذا كان الأفراد السماسرة أنفسهم أو شركاتهم تمتلك أو لا تمتلك صفات الانضباط والتنسيق والكفاءة. فإن سماسرة التنمية يتلبسون بإحساس مبالغ فيه بالقوة والأهمية الذاتية. وسواء كان هذا الإحساس بالأهمية الذاتية حقيقاً أو مزعوماً، فإن بالتأكيد يؤدي في معظم الحالات إلى إيجاد شخصية طنانة مشوهة، غالباً ما تعكس على التفاعلات اليومية والتجمعات المحتشدة بين سماسرة التنمية أنفسهم وتفاعلهم مع المستفيدين عامة. إن طبيعة مكانتهم وإدراكهم لأهميتهم، تسمح لسماسرة التنمية إن يجتمعوا مع قمة السلم في جهاز صانعي القرار: إذ يظهر أن كل واحد منهم اجتمع، على الأقل مرة واحدة مع رئيس السلطة الفلسطينية، وعدة مرات مع وزراء، إضافة اجتماعات كثيرة مع عدد ضخم من المدراء العامين. وبما إن موضوع هذه الاجتماعات غالباً ما يكون له صلة، بطريقة أو بأخرى بالجانب المالي (سواء بتقديم توصية لاعتماد مالي جديد، أو توصية لإطلاق اعتماد مالي سابق أو إعطاء توصية إيجابية نحو وزارة أو وكالة معينة، بلغة تعزز مقدرتها المشبعة لإضافة تمويل آخر. ولأنه يعطي أهمية فإن سمسار التنمية يؤخذ في بعض الحالات "كمؤتمن على الأسرار"، أهمية كأداة جس نبض لأفكار مؤهلة لتمويل مستقبلي أو "كصديق" يدعي إلى الحلقات الاجتماعية. ينتج من ذلك، إنه حتى اللغة التلقائية أو طريقة كلام سماسرة التنمية تتأثر وتتشوه. 
إشكاليات التمويل الدولي في مرحلة إعادة الاعمار:

1. انخفاض وهج السلام والتراجع التدريجي للآمال:

عندما يبدأ وهج السلام وأحلام إعادة الاعمار بالتراجع بسبب الفشل في التقدم في عملية السلام، أو عدم تحقيق الآمال بالاعمار السريع يزول ذلك الشعور بالنشاط الذي يصاحب عملية السلام، والذي يكون له أثر إيجابي جدا على القرارات التي تتخذها الهيئات المانحة بخصوص المساعدة في عملية التنمية كما حدث في فلسطين في عامي 1993 1994. فما لبث أن حدث تراجع متواصل في المساعدات الدولية تزامن مع انخفاض التوقعات بخصوص تنشيط دور القطاع الخاص في المنطقة. النتيجة الحتمية هي عدم الاستمرار في نهج واضح سواء فيما يتعلق ببناء المؤسسات أو المشاريع التنموية التطويرية ويؤدي للمزيد من عدم اليقين، وربما الذعر عن البعض الذين يجدون في المتاح فرصة لن تعوض. وظهرت هذه الحالة بوضوح في فلسطين عام 1998 أي بعد انتهاء فترة الالتزام بتمويل السلام والتي امتدت من العام 1993 حتى 1998. 
2. الاهتمام بالأزمات الطارئة على حساب تمويل طويل الأجل:

عادة ما يكون دور الدول المانحة منحازا نحو حل الأزمات المالية قصيرة المدى بسبب الصدمات السلبية مثل الإغلاق أو الحصار أو القصف أو غيرها، وقد شكلت الانتفاضة الثانية ضربة قاصمة لأي محاولات بناء أو تنمية أو اعمار. من الطبيعي أن تأتي الاستجابة سريعة للأزمات الإنسانية وأن يكون بقاء البشر وحياتهم أهم من أي مشاريع اعمار إلا أن الدول المانحة في فلسطين كان باستطاعتها أن تمارس ضغوطا على الاحتلال لمنعه مثلا من تدمير البنى التحتية والمنشآت والمدارس التي أقيمت بأموال دافعي الضرائب من الأوروبيين والأمريكيين، إلا أن هذا الأمر لم يحدث.
3. إعادة الاعمار تتطلب وقتا أطول وتمويلا اكبر:

أثبتت التجربة الفلسطينية أن إنفاق والوقت اللازمان لقيام السلطة الفلسطينية أكبر مما كان متوقعا، وبدلا من الاستثمار في بناء تدريجي ولو بطئ سعت الدول والهيئات المانحة إلى المشاريع الظاهرة التي تترك أثرا ولو مؤقتا ولكنه بارز كفاية لتبرير الإنفاق، هذا الأمر خلق مجالا للكثير من حالات الفساد والتي ركز فيها الشركاء المحليين بما في ذلك السلطة الفلسطينية على آثار سطحية مثل لافتة الممول أو منشورات المشروع وتم إهدار الكثير من التمويل على قضايا لم تكن بالضرورة ضمن أولويات الشعب الفلسطيني في إعادة الاعمار.

4. التحول تدريجيا من المنح إلى القروض:

ازدياد ميل العديد من الدول والهيئات للتمويل من المنح إلى القروض، مع أن ظروف الشعب الفلسطيني لا تسمح بعد لاستعمال القروض حتى وان كانت ميسرة إلا في حالات الضرورة القصوى. ولعل سوء تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية في إدارة القروض اكبر دليل على هذا فعلى الرغم من تشكيل لجنة عليا للقروض للدراسة وتقديم التوصيات حول عرض أو حاجة للقروض، إلا أن القروض مازالت لا تعرض على المجلس التشريعي وبالتالي قرار القروض هو قرار لجنة متخصصة وليس قرارا شعبيا على الرغم من الآثار المدمرة التي قد تؤدي إليها القروض على المدى المتوسط والبعيد وعلى مقدرات وخيارات الأجيال القادمة. كما لا يتم مراعاة أن تكون القروض للقطاعات الإنتاجية ذات المردود الربحي الذي يخلق فرص عمل، والقادر على السداد دون مخاطر غير ضرورية ومازال التعامل مع القروض لا يؤخذ بجدية (روذرمل، 1998)).
5. اشتراط شراء المعدات والخبرات التقنية للدولة المانحة:

يعتبر هذا الأمر من الشروط المجحفة والتي تمنع فرص التنمية الحقيقية في البلد وترتفع نسب المساعدات التقنية حسب اختلاف الدول ولكنها في الواقع الفلسطينية قد تصل إلى 85% أو 90% من قيمة المنح التي توفرها وكالة التنمية الأمريكية على سبيل المثال بينما يشترط الاتحاد الأوروبي شراء معدات من دول أوروبا لتنفيذ أي مشروع، وترتفع رواتب الخبراء والتقنيين الأجانب لتصل إلى ثلاثة أو أربعة أمثال أعلى راتب في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية مما يخلق فرصا للفساد واستخدام النفوذ على الجانبين وتحديدا في ظل فرض أنماط معينة للتنمية تقوم على الاستهلاك ونمط الحياة الغربي.

سدود التنسيق:

مرت فترة طويلة قبل أن تدرك السلطة الوطنية الفلسطينية والهيئات المانحة أهمية التنسيق فيما بينها وظلت لقاءات المانحين الدورية عبارة عن لقاءات لتقديم لوائح مشتريات من الجانب الفلسطيني وتطورت تدريجيا قدرة الفلسطينيين على طلب المزيد والحصول على القليل. في العام 2005 وضعت أول خطة فلسطينية متوسطة المدى وظل التمويل الخارجي أساسيا حيث تمت الخطة بمساعدة أطراف دولية وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية، وبدأ العمل مع الدول والهيئات المانحة لتأمين أكبر كم ممكن من التمويل لمشاريع هذه الخطة. يعتبر التنسيق بين الجهات المانحة فيما بينها وبينها وبين السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الأهلية الفلسطينية ركيزة أساسية لبناء نظام نزاهة فعال وشفاف.
يجب ن يتم التنسيق على مستويات مختلفة منها

· المستوى القطاعي/ المستوى الكلي وقد حدث في عدة حالات في فلسطين أن تم التنسيق بين الجهات المانحة على مستوى قطاع معين مثل التعليم أو الصحة أو المياه، وفي حالات أخرى يتم التنسيق على مستوى نسبة الدعم بشكل عام. حتى الآن لا يتم التنسيق على مستوى التنفيذ أو تقييم الأثر مما يتسبب في إشكاليات على أرض الواقع. 
· التنسيق بين المانحين أنفسهم وعلى المستويات المختلفة للعمل وليس فق على مستوى التخطيط بل أيضا التنفيذ وتقييم الأثر
· التنسيق بين المانحين والدولة التي تتلقى المنح بحيث يتوافق التمويل مع الحاجات المجتمعية والتنموية
· التنسيق بين المجتمع المدني والمانحين باعتبار أن المجتمع المدني يقوم بجزء هام من إعادة الاعمار لا يمكن تجاهله وباعتبار أن قد يحمل رؤى تنموية مغايرة للدولة أو السلطة الرسمية.
أولويات العمل لمحاربة الفساد في مرحلة إعادة الاعمار:

أولا: دور الدول المانحة:
من المهم أن يتجه العمل نحو الاستثمار وخصوصا التمويل طويل الأجل لدعم إعادة بناء البنية التحتية والتوزيع المستدام للخدمات الاجتماعية وعلى الجهات المانحة الاهتمام بعدة جوانب منها:
· مستوى التخطيط (الحاجة المجتمعية مقابل الضغط الدولي) فلا يعقل أن يستمر تدفق التمويل دون تقدير صحيح ودقيق للاحتياجات الفلسطينية وقد يم تجاهل هذه الاحتياجات أو تقديرها بصورة خاطئة في عدة مجالات مثل المبالغة في الإنفاق على قضايا التحول الديمقراطي على حساب الحاجات التنموية وأحيانا الحاجات الملحة
· مستوى التنفيذ (بما في ذلك التوظيف، شراء المعدات،...) فجزء كبير من دعم الدول المانحة يعود على هيئة خدمات استشارية ومساعدات فنية ومعدات تعود بالفائدة على الجهة الممولة نفسها ولا يصل للجهات الفلسطينية المحتاجة إلا النذر الضئيل منها.
· مستوى قياس الأثر والتقييم فالكثير من المشاريع التي تدعمها الجهات المانحة لا تترك أثرا على حياة الناس أو على الأرض مما يثير الكثير من الشبهات بالفساد من خلال الإنفاق على مشاريع وهمية أو لا تطابق المواصفات والمعايير.
داخليا على مستوى الجهة المانحة هناك إجراءات ينبغي إتباعها من أجل تمويل أكثر نزاهة وشفافية منها:
1. إجراءات داخلية (في التوظيف والإشراف وبناء العلاقات)

2. تبادل معلومات وتنسيق على المستويات المختلفة

3. بناء ذاكرة مؤسسية

4. شفافية أمام دافعي الضرائب والحكومة وممثليها
أما على مستوى الدول التي تتلقى تمويل فمن الضروري:

1. التنسيق المتواصل وأن يكون التمويل مبنيا على خطط تنموية يتم تقييمها دوريا
2. فصل السياسي عن الإنساني والتنموي وألا يستخدم التمويل كأداة ضغط سياسي
3. الإصرار على بناء المؤسسات المحلية والقدرات الذاتية للدولة التي تتلقى المنح كضمان للشفافية

ثانيا دور الحكومات (السلطة الوطنية الفلسطينية):

بناء إطار قانوني سليم:

إن أولى المتطلبات لتشجيع القطاع الخاص ( ربحي وغير ربحي) هو وجود نظام قانوني مستقل وذي شفافية يسهل عملية التعاقد. تستلزم البيئة القانونية الحالية إجراء تحسينات هامة لجعل الضفة الغربية وقطاع غزة مكان جذب للمستثمرين . تشمل هذه التحسينات الابتعاد عن التدخل في الشؤون القانونية وحل ما يوجد من تناقض وتعارض بين القوانين القائمة حاليا.
إنشاء وحدة مركزية لإدارة الدعم الأجنبي:

على الرغم من أن السلطة الوطنية الفلسطينية أقدمت على هذه الخطوة متأخرة (عام 2003) إلا أنها خطوة أثبتت جدواها حيث أن وجود دائرة مركزية في وزارة التخطيط أو في وزارة المالية يساهم في متابعة التزامات وإنفاق الجهات المختلفة على المؤسسات والأجسام الفلسطينية المختلفة نشر هذه البيانات ووضعها في متناول الجميع يزيد من شفافية الأموال ويقلل من فرص الفساد ويخضع جميع بنود الصرف للمساءلة.

العمل بشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتقديم الخدمات الأساسية:

من المفيد أن يدخل القطاع العام في شراكة مع المنظمات غير الحكومية والعمل على تطوير القدرات الإدارية الحالية في مجالات التعليم والرفاه الاجتماعي وخصوصا في مجال الصحة. ومن المهم أن تقوم السلطة الفلسطينية بتطوير الإطار التنظيمي الملائم عند تكليف المنظمات غير الحكومية بتقديم الخدمات الصحية أو توفيرها مجانا أو بأسعار مخفضة جدا ، ويعود السبب في ذلك إلى أن المنظمات غير الحكومية ، مجموعات ذات اهتمام خاص وتكون اهتماماتها مغايرة لما هو مناسب للصالح العام، وهنا يكون التحدي بإيجاد آليات مساءلة إضافة إلى إطار يدعم التنافس والتدفق الحر للمعلومات لأن المنافسة الفعالة بين هذه المنظمات يمكن استدامتها فقط بإيجاد آليات تساعد السوق على تقييم الأداء والاختيار.
تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار:

في البنية التحتية ، حيث بإمكانه القيام ببعض الاستثمارات التي تستلزمها البنية التحتية. تشير الاتجاهات العالمية أن القطاع الخاص يمكن أن ينخرط في مجالات واسعة ذات اهتمام عام إذا ما توفر الهيكل التنظيمي المناسب ، وحيثما يكون ممكنا ، لا بد من حماية توفير السلع العامة بإتباع آليات تدعم المساءلة والتنافس. وحيثما وجدت قوى السوق ، يصبح لزاما وجود التنظيم. يناقش التقرير أيضا الخطوات الأولية الواعدة التي اتخذت في مجالات قليلة والتي تشمل المياه والكهرباء والاتصالات.
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